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ROYAUME DU MAROC



المملكة المغربية

المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الانسان و حمايتها

كلمة السيد أحمد حرزني

 رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

في افتتاح الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

حول موضوع

 دور المؤسسات الوطنية في النهوض باستقلال القضاء 

من 12 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

الرباط، المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد  وزير العدل؛
السيد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
السيد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

السيد ممثل الجامعة العربية؛

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

السيدات والسادة ممثلو وزارات العدل؛

السيدات والسادة ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية؛

أيها الحضور الكريم؛
يطيب لي أن أرحب بكم جميعا، باسمي شخصيا وباسم كافة أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للمشاركة في أشغال الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها المجلس، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، لتدارس موضوع بالغ الأهمية وهو: "دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية".
وتعد هذه الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. ففي وقت سابق، وبتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، احتضن المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الندوة الأولى بالقاهرة خلال الفترة الممتدة بين 6 و8 مارس/آذار2005. أما الندوة الثانية فتم تنظيمها من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بالدوحة بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول موضوع "ثقافة حقوق الإنسان" وذلك خلال الفترة الممتدة بين 4 و6 مارس/آذار 2006.

حضرات السيدات والسادة؛
لقد عرفت السنوات الأخيرة تزايد إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، الأمر الذي يشكل تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان. ويمكن اعتبار هذه المؤسسات، بما لديها من اختصاصات موسعة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبما تتوفر عليه من قوة للاقتراح وتقديم المشورة للحكومات ومؤسسات الدولة الأخرى، وبما تتمتع به من استقلالية تجاه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، أنها في وضع يسمح لها بالقيام بدور فعال في حث الدول على إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والنهوض باستقلال القضاء بشكل خاص، والعمل على تأمين تطبيقها الملموس على الصعيد الوطني. كما أنها أصبحت بمثابة جسر بين الهيئات الدولية المكلفة بمراقبة مدى تطبيق تلك المعايير على المستوى الوطني وبين الدول، من خلال ما تتمتع به من صلاحية دراسة التشريعات وتقييم السياسات العمومية الوطنية من زاوية حقوق الإنسان؛ وأضحت بذلك آلية للملائمة بين مبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان ومتطلبات التفعيل على الصعيد الوطني. ومن هنا تلعب دورها طبقا لمبادئ باريز المتعلق بتيسير وتطوير العلاقات بين  السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني.
إن تزايد أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أدى إلى تنامي اعتراف المجتمع الدولي بها كآليات أساسية لضمان احترام التطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان. ولقد مكنها هذا الدور من احتلال مكانة متميزة ضمن نظام حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني؛ وهو الأمر الذي جعل منها شريكا أساسيا في العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة الهيئات التابعة للأمم المتحدة. 
وإذا كانت درجة التزام بلد ما ومدى توفر الإرادة السياسية على الصعيد الوطني يعدان عاملين أساسيين للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التي يطرحها ذلك في الواقع، فإن من شأن العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الرامي إلى تبادل الخبرات والتجارب وتنمية القدرات وبناء علاقات قوية بين تلك المؤسسات وجميع أنظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن يساهم في تدليل الصعاب المواجهة على مستوى التطبيق العملي. 

وتشكل هذه الندوة فرصة للتفكير المشترك حول الوسائل الكفيلة بتنمية القدرات المتعلقة بمواصلة لعب هذا الدور، وخاصة فيما يتعلق بإعمال المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء في البلدان العربية، وكذلك الانخراط، بقوة التوعية والتحسيس والتقييم والمراقبة والاقتراح، في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية والفاعلين الآخرين في ترسيخ دولة الحق والقانون واستقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

حضرات السيدات والسادة؛
إذا كان القضاء يعد أداة حاسمة في أي نظام يروم حماية حقوق الإنسان، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال ما يساهم به في ترسيخ دولة الحق وسيادة القانون، فإن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور يمكن أن تقوم به من خلال المساهمة في توفير الشروط الضرورية على مستوى البلد من أجل ضمان فعالية الهياكل الوطنية الكفيلة بذلك، من جهة، والحث على تطبيق المعايير الدولية بشكل جيد لمساعدة القضاء على المستوى المحلي على تقديم أقصى درجات الحماية لحقوق الإنسان وتوفير ضمانات احترامها وتحقيق الإنصاف وجبر الأضرار في حالة حدوث تجاوزات أو انتهاكات، من جهة أخرى.
غير أن هذا الدور ليس بالهين بالنسبة لمنطقتنا العربية إذ تواجهنا تحديات كبيرة بالنظر لما نتهم به من انعدام استقلال القضاء لدينا، ويزيد من جسامة مسؤوليتنا عدم إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في عدد كبير من الدول العربية، بل وحتى بالنسبة للمؤسسات المتواجدة فقليلة جدا تلك التي تم اعتمادها من قبل لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية باعتبارها تستجيب لمبادئ باريز. ولذلك ينبغي أن تشكل هذه الندوة انطلاقة جديدة بالنسبة إلينا، إذ يجذر بالتوصيات التي سيتضمنها الإعلان الختامي أن تحث الدول التي لم تنشأ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بعد على أن تعجل بذلك وعلى دعم استقلالية واختصاصات تلك المتواجدة أصلا لضمان قيامها بالأدوار التي تحدثنا عنها سابقا للمساهمة في تقوية دور القضاء في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
حضرات السيدات والسادة؛
اسمحوا لي أن أرحب بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني المغرب متمنيا كامل التوفيق لأشغال هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
